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ملخص سياساتي

القطاع المصرفي الفلسطيني أمام

 آثار عام من الحرب

يصــدر معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس( بشــكل دوري مجموعــة مــن الدراســات 
التطبيقيــة والعمليــة المفصلــة، بالإضافــة إلــى مجموعــة مــن الأوراق المختصــرة ضمــن سلســلة ســنوية 
ــاع  ــة تهــم الجمهــور وصن ــاد اقتصادي ــة ذات أبع ــاول موضوعــات حيوي ــة المســتديرة تتن لجلســات الطاول
القــرار. لتعظيــم وتعميــم الاســتفادة مــن هــذه السلســلة ينشــر هــذا الملخــص السياســاتي لأبــرز توصيــات 

هــذه الأنشــطة العلميــة الحواريــة.
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1. الخلفية

قام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ خطاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بشكل عملي وعلى الأرض، من 

خلال مجموعة من الممارسات والتدابير والانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق، وذلك منذ تجدد حرب الإبادة على 

قطاع غزة، تمثلت في استهداف كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية بما فيها تضييق قبضته على الاقتصاد 

الفلسطيني وتعزيز التشوهات الهيكلية الناتجة عن 76 عاما من النكبة، و56 عاماًً من الاحتلال. قد طالت السياسات 

الممنهجة للاحتلال جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع المصرفي الذي شهد في الأشهر الماضية التهديد 

المتكرر لمشهد قطع العلاقة بين البنوك الفلسطينية والبنوك المراسلة الإسرائيلية، بما يهدد الاستقرار المالي والقدرة 

على تسوية المعاملات المالية والتجارية. هذا بالإضافة إلى سياسة العقاب الجماعي، والمالي وتضييق الخناق لأسباب 

سياسية وسرقة أموال المقاصة الفلسطينية بنسب متفاوتة ومختلفة، ووقف تحويلها إلى الحكومة الفلسطينية.

العالية وقيود  اليقين  القطاع المصرفي، خاصة مستويات عدم  التي تواجه  التحديات  العدوان من  لقد فاقمت حرب 

المؤشرات  على  واضحاًً  أثراًً  لها  كان  الإسرائيلي، حيث  الشيكل  من  الفائض  النقد  وتكاليف  العالمية  للأسواق  الوصول 

ومستويات  المتعثرة  القروض  ونسبة  المخاطر  ومخصصات  وأرباحها،  للمصارف  التشغيلية  والعمليات  الكلية  المصرفية 

القطاع  أن  كما  المصرفية،  المنشآت  جميع  تدمير  عن  الناتجة  الخسائر  إلى  بالإضافة  العامة.  المالية  لأزمة  الانكشاف 

البنوك قيمة هذه الأصول كخسائر على مراكزها  الثابتة في قطاع غزة، حيث تحتسب  المصرفي خسر معظم أصوله 

المالية. إن خسائر المحفظة الائتمانية تضاف إلى مجموع الخسائر، إذ قُدُر حجم المحفظة المتعثرة في قطاع غزة بنحو 

مليار دولار. لقد استمرت المصارف، ولم تتوقف منذ بدء الحرب، بتحمل المصاريف التشغيلية مثل رواتب وأجور الموظفين. 

في الضفة الغربية أدت العقوبات والقيود التي نفذها الاحتلال منذ تشرين أول 2023 إلى تحديات غير مسبوقة في توفر 

السيولة وارتفاع احتياجات التمويل وتفاقم المشاكل المالية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني، شمل ذلك ارتفاع 

نسبة القروض المتعثرة، في ظل تراجع الدخل والظروف الاقتصادية الصعبة. من المتوقع أن تشهد المزيد من التراجع 

مع نهاية عام 2024 وأن تنتقل بعض المصارف من الربحية إلى الخسارة، الأمر الذي سيؤثر سلبا على جودة الأصول 

المصرفية ويقوض الاستقرار المالي. هذا يستدعي الموازنة بين تعزيز قدرة المصارف على التصدي للصدمات وتوفير 

الأدوات المالية اللازمة لمساعدة الفلسطينيين على تغطية احتياجاتهم المتزايدة للسيولة وحماية مدخراتهم ودخلهم.

عملت سلطة النقد، منذ بدء العدوان، على تقديم الدعم اللازم للمصارف، والتأكد من تطبيق المعايير الدولية في 

الجهاز  قدرة  لفحص  الضاغطة  الاختبارات  بكافة  وقامت  والتحوط،  المحدد  بالوقت  بالخسائر  الاعتراف  مجال 

المصرفي على تحمل سيناريوهات مختلفة للتعامل مع تداعيات الحرب. أظهرت هذه الاختبارات أن الجهاز المصرفي 

قوي ومتين، ويتمتع بالملاءة المالية اللازمة لمواجهة التحديات المختلفة والحفاظ على نسبة كفاية رأسمال ومستويات 

سيولة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية المُقُرة بموجب التعليمات والممارسات الفضلى. 

القطاع  بقدرة  المواطنين  ثقة  وزيادة  الفلسطيني،  المالي  النظام  استقرار  تعزيز  إلى  الملخص  توصيات هذا  تهدف 

المصرفي على الصمود والاستمرار، وزيادة مرونة النظام المصرفي في مواجهة الأزمات المستقبلية، في سياق تقييم 

أثر الحرب على مؤشرات أداء وربحية القطاع المصرفي. كذلك تتناول توصيات الملخص آخر التطورات في علاقة 
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إبراز  إلى  بالإضافة  لتوقفها،  المحتملة  والتداعيات  المراسلة الإسرائيلية،  البنوك  مع  فلسطين  العاملة في  المصارف 

التحديات لمشكلة فائض النقد من الشيكل وما ينتج عنها من خسائر ومشاكل في القطاع المصرفي، وتعزيز سبل 

مساهمة القطاع المصرفي في خطط التعافي المستقبلية وتعزيز صمود الفلسطينيين.

2. التحديات

يواجه القطاع المصرفي تحديات كبيرة ومتنوعة نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان المتكرر على قطاع 

غزة والسياسات العنصرية، والمتطرفة للاحتلال الإسرائيلي وفيما يلي أبرز هذه التحديات: 

• قطع العلاقة بين البنوك المراسلة الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية: تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي الابتزاز 	

والضغط السياسي للتأثير على الاقتصاد الفلسطيني وعزله عن الأسواق العالمية، من خلال التهديد بقطع العلاقة 

العلاقة  هذه  على  الفلسطيني  الاقتصاد  يعتمد  حيث  والفلسطينية.  الإسرائيلية  المراسلة  البنوك  بين  المصرفية 

المصرفية في إجراء المعاملات والتحويلات النقدية لأغراض التجارة بين الجانبين. ووفق بيانات رسمية صادرة 

مليون دولار شهريا.   500 الجانبين قرابة  التجارة بين  يبلغ حجم  الفلسطيني،  المركزي للإحصاء  الجهاز  عن 

العديد  استيراد  القدرة على  الفلسطيني  السوق  فقدان  إلى  المصرفية،  المراسلات  اتفاقية  سيؤدي عدم تمديد 

بالعمال  الخاصة  المالية  التحويلات  تجميد  إلى  بالإضافة  والوقود،  والماء،  الكهرباء،  مثل  الحيوية  السلع  من 

الفلسطينيين في إسرائيل وكذلك أموال المقاصة الشهرية التي يتم تسديدها بعملة الشيكل. 

• تكدس النقد بعملة الشيكل في البنوك العاملة بفلسطين: يتعامل الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير بعملة الشيكل 	

المركزي  البنك  إلى  الشيكل  فائض  إرسال  على  فلسطين  في  العاملة  البنوك  تعمل  حيث  اليومية،  تعاملاته  في 

السوق  في  الطبيعي  النقدي  التدفق  لضمان   1994 عام  الموقع  الاقتصادي  باريس  لبروتوكول  وفقاً  الإسرائيلي 

الفلسطيني. لكن منذ عدة سنوات فرضت السلطات الإسرائيلية قيوداً على نقل الشيكل وزادت هذه القيود منذ 

اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة مما أدى إلى تراكم السيولة النقدية بعملة الشيكل في البنوك دون القدرة على 

تصريفها أو استبدالها بعملة أخرى. وعليه، يؤثر تراكم الشيكل في البنوك العاملة في فلسطين بشكل سلبي على 

العمليات المصرفية ويقيد قدرة المصارف على الاستجابة لاحتياجات السيولة نظرا لزيادة كلفة النقل، التخزين، 

والتأمين لهذه السيولة المتراكمة. هذا بالإضافة إلى تكاليف اقتراض الشيكل لتغطية المعاملات التجارية في البنوك 

الإسرائيلية بينما يتكدس الشيكل في البنوك الفلسطينية، وتكاليف عقود تبادل العملات في الأسواق الأجنبية لإدارة 

السيولة والمخاطر، والفوائد الضائعة )الفرصة البديلة( على الشيكل المكدس بالبنوك الفلسطينية في انتظار تحويله 

والذي لا يمكن استخدامه لأغراض أخرى، والوقت الضائع في المتابعة على كل هذه الإجراءات العقيمة.

• التدمير المادي للبنية التحتية وتعطيل تقديم الخدمات المصرفية: أدى العدوان العسكري والغارات المستمرة والتفجيرات 	

في قطاع غزة إلى تدمير المباني والبنى التحتية والشبكات الحيوية مثل الكهرباء والاتصالات والإنترنت التي تعتمد 

عليها البنوك لممارسة أعمالها المصرفية، كم أدى إلى تعطيل وتوقف عمل جميع فروع البنوك بشكل كامل.
• تقييد حركة 	 أدى  قد  واقتصادية.  إنسانية  أزمة  النقدية في قطاع غزة  السيولة  يشكل شح  النقدية:  السيولة  شح 

الأموال وإغلاق المعابر إلى صعوبة استلام النقود من قبل البنوك العاملة لسد حاجة المواطنين. بالإضافة إلى أن 
دمار الفروع وأجهزة الصراف الآلي حد من قدرة المواطنين على الوصول إلى حساباتهم البنكية. ما أدى للجوء 
العديد من المواطنين لزيادة الاعتماد على الدين لسد احتياجاتهم اليومية وبرزت ظاهرة استغلال المواطنين من 

قبل عدد من المتربحين بفرض عمولات عالية على التحويلات. 
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• الضغوط الاقتصادية والمخاطر المالية: تراجع الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتأثير السلبي على الاقتصاد الفلسطيني 	

نتيجة سرقة أموال المقاصة، التي تعتبر مصدراً أساسياً لدفع رواتب موظفي القطاع العام، وإلغاء تصاريح العمال 

الحكومة  اعتماد  للمواطنين. حيث زاد  الدخل الأساسية  الحكومية ومصادر  الإيرادات  يؤثران بشكل مباشر على 

الفلسطينية على الاقتراض من القطاع المصرفي مما أثر على تنويع المحفظة الائتمانية وجودة الأصول المصرفية. 

• المخاطر الائتمانية والتعثر المالي: تقييم خسائر المحفظة الائتمانية لقطاع غزة لا يمكن حصرها إلا بعد نهاية 	

الحرب حيث تشكل ما نسبته 8 إلى 9 بالمئة من حجم التسهيلات الممنوحة. إذ لا يمكن إنكار أن التحديات المذكورة 

سابقاً لها تداعياتها على زيادة احتمال التخلف عن سداد التسهيلات الائتمانية ومضاعفة مخاطر التعثر المالي 

وارتفاع نسبة الديون المتعثرة لدى البنوك العاملة في فلسطين. لذلك طلبت سلطة النقد من المصارف، تطبيقاً 

للمعايير المحاسبية الدولية ذات العلاقة، تكوين مخصصات واحتياطيات لمواجهة مخاطر تعثر المحفظة الائتمانية 

مما أدى إلى تراجع كبير في ربحية البنوك مع نهاية النصف الأول لعام 2024. 

• العدوان المستمر 	 اليقين والمخاطر المختلفة، في ظل  القطاع المصرفي: ازدادت حالة عدم  ثقة المواطنين في 

وجرائم الحكومة الإسرائيلية، على القطاع المصرفي وعلى قدرة سلطة النقد للتصدي للابتزاز السياسي الممارس 

من قبل الاحتلال لشل الاقتصاد الفلسطيني وخصوصاً النظام المصرفي، وهذا له دور كبير في زعزعة الثقة 

لدى عملاء القطاع المصرفي.  

3. التوصيات العاجلة

لاحقا لما خلص له نقاش لقاء الطاولة المستديرة بعنوان “القطاع المصرفي الفلسطيني أمام آثار عام من الحرب” 

والممارسات  العدوان  نتيجة  كبيرة  تحديات  من  القطاع المصرفي  الفلسطيني وخصوصاًً  الاقتصاد  يواجه  ما  بشأن 

القمعية والممنهجة على الشعب الفلسطيني، جاءت التوصيات كالآتي:

• العمل على بناء نظام مالي فلسطيني مستقل: تعزيز العلاقة والتبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والدولية 	

لخفض التبعية المالية للشيكل الإسرائيلي، بما يسهل من التقليل من استخدام عملة الشيكل وزيادة التركيز على 

استخدام عملة الدينار، والدولار، واليورو.

• الإسراع في التحول إلى استخدام الأنظمة الرقمية ومنها الدفع الإلكتروني: زيادة وعي المواطنين بأهمية استخدام 	

الوسائل التكنولوجية الحديثة من قبل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لتخفيف الاعتماد على النقد وتقليل 

الآثار السلبية المترتبة على تكدس عملة الشيكل في البنوك. بالإضافة إلى فتح المجال أمام استخدام هذه الوسائل 

التكنولوجية للتواصل مع الأسواق الخارجية. 

• التواصل مع الدول السبع العظمى G7 والدول الصديقة والمؤسسات الدولية لطلب التدخل والضغط على الاحتلال 	

الإسرائيلي لرفع العقوبات والقيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني وعدم استخدام الابتزاز السياسي كوسيلة 

لتدمير النظام المصرفي. إلى جانب التدخلات الطارئة لتأمين تدفق السيولة وتسهيل المعاملات المالية الإنسانية 

وطلب الدعم السياسي لضمان الاستقرار المالي.  

• المنتجات 	 دعم  الذات:  على  اعتماداً  أكثر  اقتصاد  بناء  على  والعمل  المحلية  والأسواق  المنتج  الاقتصاد  تعزيز 

بتكلفة  والشباب  المرأة  دور  وتعزيز  الإنتاجية  للمشاريع  المصرفي  القطاع  دعم  وزيادة  الفلسطينية  والصناعات 

مخفضة ومحفزة وتقديم الدعم الاستشاري لضمان نجاح هذه المشاريع وخلق فرص عمل. 
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• من جانب آخر على القطاع الخاص عدم الاكتفاء بهدف الربح المباشر أو الفوري، بل التوجه نحو الديمومة 	

والاستمرار والاستثمار لضمان الوصول إلى استقرار السوق الفلسطيني وتلبية احتياجات المواطنين. 

• زيادة فعالية العمل والتعاون بين مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد وممارسة دورهما في تنفيذ القرارات مثل 	

القرارات الخاصة بآلية تنفيذ المديونية وتعثر التسهيلات الائتمانية. 

• تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتكاثف الجهود من كافة القطاعات العامة والخاصة، وبين كل فئات الشعب 	

الفلسطيني ومؤسساته.


